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قابة  سلطةَ لُ يعُتبَرَ اليوم إنشاءُ سلطةٍ قضائيَّةٍ تَحم   ، يَّةالدُّستور   الرَّ

تتماشى مع  يَّةُ الحكومالإجراءاتُ ما إذا كانت  تحديد  سلطة أي 

أحكام  الدُّستور، عنصراً مُعتمََداً من عناصر الدّيمقراطيَّة . 

قابةسلطة  شيوعُ تفويض   ويزدادُ  محكمةٍ لدُّستور يَّة ال الرَّ

صةٍ  في ما يخصُّ موثوقاً بها  قراراتٍ  تصُدرُ  دستوريَّةٍ مُتخصِّ

 أحكامَ الدُّستور .  تفُسَِّرُ ووالإجراءات الحكوميَّة القوانين دستوريَّةَ 

 

ة، ستوريَّةُ دُّ كمةُ المحالقد تلعَبُ  قابةُ على منها  عدَّة أدوارٍ مُهمَّ الرَّ

وتوفير  ،حماية الحقوق الشَّخصيَّةو ،التَّشريعاتدستوريَّة 

ئة في نظامٍ فدرالي  محكمةٍ لحلِّ النِّزا مبدأ وتطبيق  ،عات الناّش 

لطات فصل   وتقييم  ،الإنتخابات والتَّصديق على نتائج   ،السُّ

 السياسيَّة.  مشروعيَّة الأحزاب  

 

نُ هذا و قابةإنشاءُ محكمةٍ تتحلىّ  يؤمِّ على  بصلاحيَّة  الرَّ

مان"  والإجراءات الحكوميَّة  القوانين  دستوريَّة   نوعاً من "الضَّ

ه هذتشَُكِّل للأحزاب  والمجموعات  السياسيَّة . ففي حال  لم 

قةٍ  لطة  الحاكمة، جزءاً من  الأخيرة في سيناريوهاتٍ لاح  بل السُّ

ها،  لتَ الحكومةُ من أخصام  سَمَحَت المحكمةُ تشكَّ

د الدُّستوريَّة ُ ف  الحكومة  تصََ من بالتأّكُّ ضمن حدود الدُّستور . رُّ

لُ   جميع   إلت زام  لترسيخ  أداةً أيضاً  ستوريَّةُ دُّ ال كمُ امحالتشَُكِّ

المعقود خلال إحت رام  أحكام  الدُّستور  و ، القائم  علىالأحزاب

رى المستثمرون الخارجيوّن عادةً ويكما . في النظّام ،ت هصياغ

عّالةٍ علامةً لإستقرار  البلاد  في سلطةٍ قضائيَّةٍ مستقلَّةٍ وف

 الإستثمار فيها.  وإمكانيَّة  

 

دُ ال غير أنَّ بعض  ،محكمةٍ دستوريَّةٍ لتصَميم   خياراتُ تتَعَدَّ

ةَ  التَّوصيات قد تعُطى مُرتبَطةٍ  مسائل أساسيَّةٍ  في ما يخصُّ عدَّ

 : يمبالتَّصم

 

ينبغي  ة:العلاقة بين المحاكم العاديَّة والمحكمة الدُّستوريَّ . 1

لمسائل على ا محدودةً  بأن تطَُبِّقَ رقابةً  العاديَّة   السَّماحُ للمحاكم  

                                                 
مركنز العملينات الانتقالينة منن  سوجيت شودريو  كاثرين غلين باسه الورقة كل من كتب هذ 1

-كننلّ مننن مايكننل منناير ورقننةال هحننرّر هننذو  الدسننتورية فنني كليننة الحقننوق فنني جامعننة نيويننورك

 ريزيندي ودانكن بيكارد من المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية.

وقد خلال مُعالجَت ها لقضيَّةٍ ما. أمامَها الدُّستوريَّة التي تظَهرَُ 

رُ  قابةُ تقتص  د  منالرَّ تطَُبَّقُ بما  التَّشريعاتأنَّ  هذه على التَّأكُّ

إمكانيَّةَ  ل، إذا مُن حَت المحاكمُ العاديَّةُ بالمُقاب  الدُّستور. يتوافقَُ مع 

 قد تخضعُ التَّشريعات، التي تتضاربُ مع القضايا  في النَّظَر  

زُ المحكمة الدُّستوريَّة . لمُراجعة   قراراتهُا لاحقاً  لا ك   إذاً  يعَُزِّ

 المحاكم  إضطرارَ بلُغي هما كلٌّ منف ،الخيارَين الفعاليَّةَ القضائيَّة

ر   المُحاكمات قف  إلى وَ  العاديَّة    . في مسائل دستوريَّةٍ للنَّظ 

غط   حمايةُ يجبُ  :المحكمة العضويَّة في. 2 القضُاة من الضَّ

عدَّة فاعلين إشراكُ  قد يسُاهمُ والسياسيّ غير المَشروع . 

دُ  قواعدٍ ووضعُ ، في عمليَّة  تعيين  القضُاة سياسييّن مُختلَفين تحَُدِّ

يةَ  سبابَ الأ ه، عَزل  ل قاضٍ والإجراءات المُتَّبعةَ إلى عَزل  المؤدِّ

 تحديدُ وست حقاق  والبراعة ، الإوإست نادُ المؤهلّات القضائيَّة إلى 

لطة  للقضاة  غير قابلةٍ للتَّجديد ،ولايةٍ  مدد   في تعزيز  إستقلال السُّ

 .القضائيَّة

ينبغي على المحكمة   :الدستوريَّة ةالمحكمإختصِاصات . 3

نُ مسألةً ةٍ يَّ كلِّ قضفي تمُار سَ إخت صاصَها أن ريَّة  الدُّستو تتَضَمَّ

المحكمة  الدُّستوريَّة  إتِّساعُ إختصاصات هذا ويسمَحُ . دستوريَّةً 

ثَ تأثيراً كبيراً بلها  من جهةٍ،  في الدَّولة سياسة  العلى أن تحُد 

لتستثني من جهةٍ أخُرى،  ،المحكمة  إخت صاصات   غير أنَّ حصرَ 

مع دَور كلَّها، يتناقضُ  الدستوريّ  القانون  مجالات عاً طقَ 

 في القانون.  النِّهائيُّ و التَّحكيمُ المحكمة  ألا وه

الأفراد  تعُتبَرَُ مسألةُ إمكانيَّة   :إلى المحكمة الوصولوسيلة . 4

مُرتب طةٍ  ألةٍ مس الدُّستوريَّة  لربَّما ألحََّ  عريضةٍ للمحكمة   تقديم  على 

زُ يُ قد و. كمةبالوصول  إلى المح مُتعَلِّقةٍ و بالتَّصميم   قبولُ  عَزِّ

دُ في زييقد  لكنَّه ،المواطنين الدَّعمَ العامّ للمحكمة   من العرائض  

. أمّا مَنعُ زيادةً كبيرةً  لمحكمة  الوقت  نفسه عبءَ العَمَل على ا

العرائض للمحكمة ، فيؤدّي على الأرجَح   ن توجيه  المواطنين ع

نُ إنت هاكاً  عاوىالدّ عَدَد  إلى إنخفاض    المرفوعة إليها التي تتَضََمَّ

فُ بدور ه فرَض للحقوق  الدُّستوريَّة ،  الأمر الذي قد يضُع 

 الحقوق  الدُّستوريَّة . إحت رام 

أن تتحلىّ ينبغي على المحكمة  الدُّستوريَّة   الإصلاحات:. 5

توريَّة  التي قد بسلطَة  فرَض  الإصلاحات مُقابل المُخالفات الدُّس

ثُ تأثيراً فعلياًّ، كسلطة   تطالُ حالاتٍ عديدةً مُختل فةً والتي تحُد 

مُ  مثلاً  إصدار  أحكامٍ  بموجب ها فاعلاً حكومياًّ على المحكمةُ  ترُغ 

ه.  إتِّخاذ  إجراءٍ ما  أو على الإمت ناع  عن إتِّخاذ 

 

قابةُ القضائيَّة على دستوريَّة القوانين  الرَّ

في الأنظِمة الد يمقراطيَّة الجديدة
1
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وَل يَّة  دُستور رقابة  المُقد مة: إقامة . 1  في الدُّ

 المُنتقَلِةِ من حكم  إستبِداديٍّ إلى نظام  ديمقراطيٍّ 
 

ياسيوّن خلال كلِّ عمليَّة  إنت قالٍ إلى  يتباحَثُ الفاعلون السِّ

قواعد  النِّظام  الدّيمقراطيّ الجديد ويدُر جونها في في الدّيمقراطيَّة  

حُ يطَرَ  ؤالٌ مُل حٌّ دستورٍ مكتوبٍ لتصُب حَ رسميَّةً. ويبقى من ثمَّ سُ 

الثاّنية   قد أصبحََ بعد الحرب  العالميَّة  الدُّستور. و هذا كيفيَّة تطبيق  

لطة القضائيَّة مسؤوليَّة تفسير  الدُّستور   من الإعتياديّ تسليمُ السُّ

والفصل  في دُستوريَّة  قرارات الحكومة  والإجراءات التي 

ذُها. وقد  نظَّمة  الأمم  لدى مكلا مُفوَّض حقوق  الإنسان لحَظَ تتََّخ 

المُتَّحدة  والخبير المُستقَلّ المَعنيّ بإقامة  نظامٍ دَولي  ديمقراطي  

.ستوريَّة  دُّ ال قابة  رَّ ال ومُنصفٍ أهميَّةَ إقامة  
2
  

 

لُ بحذرٍ في تصَميم  وكما  روريِّ التأمُّ حُ من الضَّ الآليَّة  يتَّض 

بة  المَيلُ يتَّجهُ . فالدُّستورتطبيق  ل القضائيّ  فرَض  للالمُناس 

بوضوحٍ نحو إنشاء  محكمةٍ دستوريَّةٍ جديدةٍ تتولىّ تفسيرَ 

ةً على  مُ هذه الورقةُ التَّوجيهيَّةُ إذاً نظرةً عامَّ الدُّستور . تقُدَِّ

 يصان عستعتر ضُ بالتَّصميم  التي المُرتبَ طة  المسائل  الأساسيَّة  

ضطرّوا إلى في ،دستوريَّةٍ  خلال إنشائهم محكمةٍ السّياسات 

لُ المسائلُ هذه على العضويَّة  في المَحكمة  مُعالجَت ها. وتشتمَ 

وآليَّة لمحكمة اقضُاة الإجراءات  المُتَّبعة لإختيار  ، والدُّستوريَّة  

الوصول  الدُّستوريَّة ، ووسيلة  لمحكمةا عَزل هم، وإخت صاصات

قابة   وأشكال   ،إليها ، والإصلاحات  المُختلَ فة   يَّة  الدُّستورالرَّ

 القضائيَّة  في وَجه  المُخالفَات الدُّستوريَّة. 

 

قابة  1.1 ستوريَّة: أنظمةٌ مَركزيَّة مُقابل الدُّ أنظِمة الرَّ

عة أنظمةٌ   موَزَّ

 

قابةُ  ذُ الرَّ لهُما مركزيٌّ وثانيه ما  ستوريَّةُ دُّ القد تتََّخ  شكليَن أوَّ

عٌ.   مُوَزَّ

 

با كفرنسا وألمانيا وإيطاليا النِّظامَ تتََّب عُ مُعظَمُ بلدان أورو

سميّ في  . في هذا النِّظام، تمُنحَُ سلطةُ الفصل  الرَّ المركزيَّ

 رسميَّةٍ  إلى هيئةٍ فقط  ما أو إجراءٍ حُكومي   دُستوريَّة  قانونٍ 

صةٍ  أي إلى محكمةٍ دستوريَّةٍ أو مجلسٍ لهذا الغَرَض ، مُخصَّ

 . ةٌ في قضيَّةٍ تنظرُ ستوريَّ حين تظهرُ مسائل د ،لذلكدستوري 

درجةٍ أدنى، تحُال القضيَّةُ إلى المحكمة  الدُّستوريَّة   فيها محكمةُ 

 فيها. هي لتحَكمَ 

 

قابة  عة أي اللّامركزيَّة  المُعتمََدُ الدُّستوريَّة أمّا نظامُ الرَّ في  المُوَزَّ

ل طة  الولايات  المُتَّحدة  الأمريكيَّة ، فيعُطي جميعَ محاكم  السُّ

                                                 
بيلاي صدرَ عن  –بيان صحفيّ بعنوان "على المَجر  أن تلُغي التَّعديلات الدُّستوريَّة المُقل قة   2

 ٣١٨٢حزيران/يونيو  ٨١مكتب مفوَّض الأمم المُتَّحدة السّامي لحقوق الإنسان بتاريخ 
راجِع 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsI

D=13464&LangID=E 

المَعنيّ بإقامةِ نظامٍ دَوليٍّ ديمقراطيٍّ ومُنصفٍ صَدَر عن من تقرير الخبير المُستقَلّ  ٤٤والفقرة 
تمّوز/يوليو  ٨الصّادِر بتاريخ ( A/HCR/24/38مجلس حقوق الإنسان التّبِع للأمم المُتَّحدة )

٣١٨٢ 
HRC-http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IntOrder/A-24-راجِع 

38_en.pdf 

قابة  الدُّستوريَّة .  محكمةُ التَّمييز  وتتحلىّ القضائيَّة  سلطةَ الرَّ

وتعُال جُ هي المسائل المُتعََلِّقة بالدُّستوريَّة  في البلاد   بأعلى درجةٍ 

الدَّعاوى كما وتنظُرُ محكمةُ التَّمييز  في . التي تمَُيَّزُ  قضايافي ال

 درجةٍ أدنى إليها.  ة  المَرفوعة  عن محكمغير الدُّستوريَّة  

 

 إقامة رقابة  دستوريَّة  مَركزيَّة ؟  لمَ  1.2

 

مُ إختيارُ نظام رقابةٍ دستوريَّةٍ مَركزيَّةٍ  على محكمةٍ قائمٍ يقُدَِّ

عةٍ  مكاسبَ  ،دستوريَّةٍ عوضاً عن نظام  رقابةٍ دستوريَّةٍ مُوَزَّ

لاً،  فُ المحكمةُ عدَّة. أوَّ إلى لائمة  لإدخال ها بالمُ الدُّستوريَّةُ تتََّص 

صةً في اللّاتينيّ القانون  نُ عادةً محاكم مُتخََصِّ الذي يتضمَّ

)كفي القانون المدنيّ والقانون الجزائيّ  أيضاً  مجالاتٍ أخرى

مُ إلخ والقانون الإداريّ  طريقةً ثانياً المحكمةُ الدُّستوريَّةُ (. تقُدَِّ

م ةً سريع القوانين والمراسيم.  دستوريَّة  نسبياًّ للفصل  في  ةً وحاس 

قابةَ  اللامركزيَّة    مُختلفةٍ  محاكملفي المُقابل، يسمحُ نظامُ الرَّ

 وقد تتضارَبُ بدستوريَّة  قانونٍ ما، تتَعََلَّقُ بإصدار  قراراتٍ 

مرور  إلّا بعد يثبت أيُّ قرارٍ لن لذا القراراتُ. هذه ي لبالتا

لَ إلى كلِّها ل فةالمُختَ القضائيّ  في درجات النظّام  الدَّعاوى   لتصَ 

الإستئناف أو محكمة   ة  كمقرار  محوبعد صدور المحاكم  أعلى

هي الهيئةُ الحكوميَّةُ الوحيدةُ أمّا المحكمةُ الدُّستوريَّةُ فالتمييز. 

قابة  الدُّستوريَّة وتتبعُ جميعُ  التي تملكُ صلاحيَّة تطبيق  الرَّ

رُ المحكمةُ بالإضافة  إلالمحاكمُ الأخرى قراراتهَا.  ى ذلك، تصُد 

ه  إليها من دونالدُّستوريَّةُ  لاً  ، في نظامٍ يسمَحُ بالتَّوَجُّ م  أوَّ التَّقدَُّ

رُه ممّاها بشكلٍ أسرَع قرارَ  درجاتٍ أدنى، إلى محاكم    تصُد 

في نظام  رقابةٍ لامركزيَّةٍ. ةكمالمح
3
  

 

عُ على إنشاء  يتمََحوَرُ عاملٌ آخرٌ  ةٍ محكمةٍ دستو يشَُجِّ ريَّةٍ مُختصََّ

النِّزاعاتُ فحولَ طبيعة  الدَّعاوى التي تنظرُ فيها المحكمةُ هذه. 

، كما عُرضَ في  تشمُلُ  حول أحكام  الدُّستور   في مُعظم  الأحيان 

حساسيَّةٍ التي  (، المسائل السياسيَّةَ الأكثرَ ٥ما يلي )في الجزء 

قابة  على  ههُا البلادُ، ومنها إقامةُ الرَّ قوانين الإنتخاب  تواج 

لطات الممنوحة لفروع تحديد والإنتخابات في البلاد، و السُّ

ثُ القراراتُ الحكومة  المختلفة ، ومسائل أخرى.  الصّاد رةُ تحُد 

ياسالق طاع على جوهرياًّ أثراً في هذه المسائل  بالتاّلي  في  يّ السِّ

اوى طبيعة  الدَّعإلى بعض الأخصّائييّن يستنَ دُ لذلك البلاد. 

فة  بالسياسيَّة  ليجدوا  فضَلَ في إنشاء  الخيارَ الأالدُّستوريَّة  المُتَّص 

ةٍ تسمَحُ  ها بتنمية  خبرتهيئةٍ مُختصََّ هم في مجال  لأعضاء 

لطة  القضائيَّة  الأخرى وحماية  الإجت هاد  الدُّستوريّ  هيئات السُّ

من التَّسييس.
4
  

 

ةً جديدةً في فترة  إنت قالها وقد أنشأت دولٌ عديدةٌ محكمةً دستوريَّ 

مُ المحاكمُ الدُّستوريَّةُ  . تقُدَِّ من حكمٍ إست بدادي  إلى نظامٍ ديمقراطي 

لاً، تَ في سيناريو كهذا مناف عَ عدَّة.  خضَعُ البلادُ من خلال أوَّ

ةٍ تتولىّ تفسيرَ الدُّستور وضمان علامات  إنشاء  محكمةٍ مُختصََّ

كم الإست بداديّ تتخلىّ نهائياًّ عن الحو سيادَت ها، لحكم  القانون  

د  من  ةً تقومُ على التأكُّ لُ المحكمةُ مسؤوليَّةً خاصَّ الماضي. وتتحمَّ

تطَبيق  الدُّستور على جميع  أعضاء  المُجتمََع  مهما إختلفتَ فرض 

                                                 
فحة    3 ة " في "القا ٣٦١الصَّ نون الدُّستوريّ المُقارَن" من "ظهور المحاكم الدُستوريَّة المُختَصَّ

(، وصَدَر عن Ginsburg and Dixon، نَقَّحَه غنسبورغ وديكسون )س كوميلايرفيكتور فيرل

 .٣١٨٢( عام Elgarدار نشر إلغار )

فحة   4  من المرجع نفسه لفيكتور فيريرس كوميلا.  ٣٦٢الصَّ

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13464&LangID=E
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13464&LangID=E
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IntOrder/A-HRC-24-38_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IntOrder/A-HRC-24-38_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IntOrder/A-HRC-24-38_en.pdf


 

 

تهُم، بشكلٍ عادلٍ ومنصفٍ. قد  هُ قوَُّ المحاكمُ العاديَّةُ  ثانياً تواج 

لتَ خلال نظام  الحكم  السّابق . لذلك، قد لأنَّ  الشُّكوكَ  يطُمَئنُ ها عَم 

إئت مانُ هيئةٍ جديدةٍ يعُيِّنُ مُمَثِّلون ديمقراطيوّن أعضاءَها على 

قابة  الدُستوريَّة   ع الجزء  أكثر صانعي السّيايات ،سلطة  الرَّ )راج 

المنطقيُّ في الحثِّ على إنشاء  التَّحليل وقد ساهمََ هذا (. ٣

كمة الدُّستوريَّة الإتِّحاديَّة في ألمانيا بعد الحرب  العالميَّة  المح

الثاّنية كما إلى إنشاء  المحكمة  الدُّستوريَّة  الإسبانيَّة  بعد إنت هاء 

 ولاية  الجنرال فرانكو. 

 

نُ  قابة  على دستوريَّة   إنشاءُ محكمةٍ تتولىّ سلطةَ  هذا ويؤمِّ الرَّ

مان" للأحزاب  القوانين والإجراءات الحكوم يَّة  نوعاً من "الضَّ

لُ حزبٌ ما جزءاً من الحكومة  في  السياسيَّة ، ففي حال لم يشَُكِّ

د  من أنَّ الحكومةَ المؤلَّفةَ من  سيناريو لاحقٍ، إستطَاع التَّأكُّ

فُ ضمن حدود  الدُّستور.  ه تتصرَّ لُ المحكمةُ وكما أخصام  تشَُكِّ

لت زام  جميع  الأحزاب، القائم  على الدُّستوريَّةُ أداةً لترسيخ  إ

إحت رام  أحكام  الدُّستور  والمعقود خلال صياغت ه، في النظّام.
5
 

ثال وقد تجادَلَ  للدُّستور  التأسيسيَّة   الجمعيَّة   أعضاءُ  على سبيل الم 

إنشاء  محكمةٍ دستوريَّةٍ في مَوضوع   ۱٦٤٩في إيطاليا عام 

دَ جديدةٍ. ودعَمَت آنذاك الأحزابُ ا لسياسيَّةُ التي توقَّعَت أن تج 

نفسها جزءاً من المُعارضة  بعد الإنتخابات النيابيَّة إنشاءَ 

المحكمة هذه دَعماً شديداً. ويعودُ ذلك جزئياًّ إلى رؤيتَ ها في 

المحكمة  سبيلاً لمُحاسبة  الفريق الحاك م.
6
  

 

لطةَ بالإضافة  إلى ذلك، يعَتبَ رُ المستثمرون الخارجيوّن السُّ 

علامةً لإستقرار  البلاد  وإمكانياّت   الفعّالةَ قالضائيَّةَ المُستقَلَّةَ و

ئيسُ أنور السادات الإستثمار  فيها.  ويقوم أحدُ أهداف إنشاء الرَّ

المحكمةَ الدستوريَّةَ العُليا في مصر مثلاً على الإظهار  

ة.ز مةٌ بتطبيق  حقوق  الملكيَّ للمُستثَمرين أنَّ البلادَ ملتَ 
7
 

 

العلاقة بين المحاكمِ الدُّستوريَّة والمحاكم  1.3

 الأخرى 

 

خلافاتٍ بينها وبين قد يوَُلِّدُ إنشاءُ محكمةٍ دستوريَّةٍ جديدةٍ 

المحاكم الأخرى في النِّظام القضائيّ، وبالأخصِّ بين المحكمة  

الدُّستوريَّة  والمحاكم من درجةٍ أعلى فتتعارضُ على الأرجَح  

وقد تظهرُ التَّوَتُّراتُ  "منطقةَ" إخت صاص  كل  منها. في ما يخصُّ 

القانون العرفيّ والقانون  اللّاتينيّ، فتقوم في ظامَي ن هذه في

ل  بين المحكمة  الدُّستوريَّة ومحكمة  التَّمييز وفي  النظّام  الأوَّ

الثاّني بين المحكمة  الدُّستوريَّة والمحاكم  العُليا  لكلّ قسمٍ 

صٍ )والتي نطلقُُ عليها تسمية "محاكم التَّمييز"(. كما مُتخََصِّ 

الدُّستوريَّةُ المُنشأةُ كجزءٍ من عمليَّة  إنتقالٍ  وقد تضمُّ المحاكمُ 

في النظّام  الدّيمقراطيّ الجديد  قضُاةً مَعنييّن إلى نظامٍ ديمقراطي  

لطة  القضائيَّة الأخرى . أكثر من القضُاة العاملين في محاكم  السُّ

                                                 
ع "المحاكم لدُّستوريَّة في آسيا الشَّرقيَّة: فهم التَّب  5 اينُ" في كتاب "دراسة مُقارنة حول راج 

( وصَدَرَ عن دار نشر Harding and Leylandالمحاكم الدُّستوريَّة"، نَقَّحَه هاردينغ وليلاند )

 . ٣١١٢( عام Wildy, Simmons and Hillويلدي، سيمونز أند هيل )

فحتان   6 كانسك، صَدَرَ عن "السّياسةُ الدُّستوريَّة في إيطاليا" بقلم ماري فولمن  ٨١و ٨٦الصَّ

 .٣۰۰۰( عام Macmillanدار نشر ماك ميلان )
فحات   7 "الكفاح للسًّلطة الدُّستوريَّة" بقلم تامر مصطفى صَدَرَ عن دار نشر من  ٦إلى  ٤الصَّ

 . ۰۰۰١كامبريدج عام 

عصر  وقد تعَكسُ بالتالي أحكامُ المحكمة  الدُّستوريَّة  تطََلُّعات ال

الدُّستوريّ الجديد بشكلٍ أفضلَ من قرارات  المحاكم  العاديَّة .
8
  

 

رُ  فصلٍ تام  بين إخت صاصات  المحكمة  تحقيقُ إلّا أنَّه يتعََذَّ

ن العديد متعقيد الدُّستوريَّة  والمحاكم الأخرى وذلك بسبب  

فُ  رورة  النِّزاعات القانونيَّة . كما ولا يتَّص  الفصَلُ هذا بالضَّ

لتحُصَرَ في  تعَُدُّ لاالقواعدُ المحفوظةُ في الدُّستور ف ،بالمُستحََبِّ 

دةٍ مُعَيَّنةٍ بل  رَ هيئةٍ واح  في نظام  الحكم كلِّه في البلاد.لتنَتشَ 
9
 

 

عَين التالية بئلة الأسي عليهم أخذ  أمّا واضعو السّياسات  فينبغ

المحكمة الدُّستوريَّة وتوَضيح   عمليَّة تصميم   خلالالإعتبار 

ها بالمحاكم الأخرى:علاقت  
10
  

  َُأي محاكم الدَّرجات الأدنى العاديَّة ) المحاكمُ أتمُنح

في ما يخصُّ آرائها  إعطاء   ةَ صلاحيَّ ومحاكم التمييز( 

؟  قانوناً ما ل السّنين خلاأو دستوريَّةَ إجراءٍ حكومي 

الأولى من عَمَل  المحكمة الدُّستوريَّة الإتِّحاديَّة في 

ألمانيا، إختصََمت هذه الأخيرةُ ومحاكمُ التَّمييز 

الألمانيَّةُ مراراً حول صلاحيَّة  محكمة التمييز  بإتِّخاذ  

درجةٍ  لدُّستوريَّة المُحالة  من محكمة  قرارٍ في المسائل  ا

فالمسائل ستوريَّة  الإتِّحاديَّة )أدنى إلى المحكمة  الدُّ 

قبل بها تمرُّ على محكمة  التَّمييز  المَعنيَّة المُحالة 

ها المحكمة الدُّستوريَّة الإتِّحاديَّة(.  وقد حَلَّ بلوغ 

مجلسُ الشَّعب الألمانيُّ هذا النِّزاعَ بتعديل ه قانون 

تلعبهُ  المحكمة  الدُّستوريَّة الإتِّحاديَّة ليلُغي الدَّور الذي

محاكمُ التَّمييز  في عمليَّة  إحالة المسائل إلى المحكمة  

إلّا أنَّ هذه الأخيرةَ قد تطلبُ إن الدُّستوريَّة الإتِّحاديَّة. 

بتَ ذلك رأيَ محكمة  التَّمييز  في دستوريَّة  مسألةٍ  رَغ 

الدُّستوريَّة  من قانون المحكمة   ٢٨)المادَّة ما 

الإتِّحاديَّة(.
11

 

 

 رجات الأدنى المحاكمُ العاديَّةُ )أي محاكم الدَّ ى أتعُط

إبطال  تشريعٍ ما أم تحُصَرُ  ومحاكم التَّمييز( سلطةَ 

لطةُ على ال لُ هذه السُّ محكمة  الدُّستوريَّة  وَحدها؟ يخَُوِّ

نظامُ البرتغال مثلاً المحاكمَ العاديَّةَ إلغاءَ التَّشريعات  

عن  في قرار ها لطَّ المجال لبمحض  سلطتَها تار كاً 

(.٨٢٢)المادّة ورفعه إلى المحكمة  الدُّستوريَّة  
12
  

 

   د على تفسير أينبغي على المحكمة  الدُّستوريَّة  أن تعتمَ 

محاكم التَّمييز للتَّشريعات ؟ قد يحَُدُّ فرضُ ذلك من 

الإحت كاكات بين المحكمة  الدُّستوريَّة  ومحاكم التَّمييز. 

مثال عمليَّةٌ غير رسميَّةٍ لدى على سبيل  ال فقد نشأت

تقولُ بالاعت ماد على  في إيطاليا الدُّستوريَّة   المحكمة  

                                                 
فحة   8  من المرجع لفيريرس كوميلا نفسه. ٣١٤الصَّ

فحة   9 لطتيَن الق ٣١٢الصَّ ضائيَّتيَن الدُّستوريَّة والعاديَّة" في "القانون الدُّستوريّ من "تفاعُل السُّ

(، وصَدَر Ginsburg and Dixonالمُقارَن" بقلم فرانك ميشلمان نَقَّحَه غنسبورغ وديكسون )

 .٣١٨٢( عام Elgarعن دار نشر إلغار )

فحتان   10  من المرجع لفيريرس كوميلا نفسه.  ٣١٤و ٣١٢الصَّ

فحة   11 محاكم الدُّستوريَّة مُقابل محاكم التَّمييز" بقلم ليخ غارليكي الصّاد ر صَدَرَ من "ال ١٨الصَّ

 . ٣١١١في المجلةّ الدَّولية للقانون الدُّستوريّ عام 

فحة   12  من المرجع نفسه لفيريرس كوميلا. ٣١٢الصَّ



4 

 

تفسير  محاكم التَّمييز  للتَّشريعات ، والاحت فاظ  في 

الوقت  نفسه بحقِّ البتِّ في ما إذا كان التَّفسيرُ هذا يقعُ 

ضمن حدود  الدُّستور .
13
  

 

إلى وضع  بنيةٍ للعلاقة  بين  ويقومُ أحدُ الإقت راحات  الهادفة

لمحاكم  السَّماح  لالمحاكم  الدُّستوريَّة  والمحاكم  العاديَّة  على 

قابةَ العاديَّة   الظاه رة على المسائل  الدُّستوريَّة   بأن تجُري الرَّ

قبل أن تمُارسُ المحكمةُ  التي ترُفعَُ إليهاي الدَّعاوى ف

قابةَ  حَكَمَت حيثيّاتُ فإذا . ائل هذهعلى المس الدُّستوريَّةُ الرَّ

إجراءٍ تنفيذي  أو بغير دُستوريةّ  الدَّرجة  الأدنى  كم  محا

ديُ  ما، لم تشريعي   ه لمُراجعة   ؤَكَّ حكمُها إلّا بعد خضوع 

يتأتىّ عن هذا المحكمة الدُّستوريَّة وموافقت ها عليه. 

رار محاكم  الإقت راح  مكسبٌ إداريٌّ ألا وهو عَدَم إضط 

إيقاف  المُحاكمات كلَّما ظهَرَ سؤالٌ على دَّرجة  الأدنى ال

يتعلَّقُ بالدُّستوريَّة  وإنت ظار نتيجة رقابة المحكمة  الدُّستوريَّة 

عليها.
14
المأخذ  هذاجمهوريَّةُ جنوب أفريقيا لقد إعتمدت و 

يقضي من قانون المحكمة الدُّستوريَّة التَّكميليّ(.  ٢القسم )

قابل بالسَّماح  لمحاكم  الدَّرجة  الأدنى بأن مأخذٌ آخرٌ في الم

تبطلَ تطَبيقَ تشريعٍ مُعَيَّنٍ وذلك لأسبابٍ دستوريَّةٍ، بينما 

 تحفظُ المحكمةُ الدُّستوريَّةُ سلطةَ إبطال  التَّشريع  بأكمله. 

 

 إنشاء محكمة  دستوريَّة  فع الة   1.4

 

بُ لا يتطلَّبُ إنشاءُ محكمةٍ دستوريَّةٍ فعّالةٍ تُ  لطةَ حاس  السُّ

رُ أحكاماً تلُاقي إحتراماً وطاعةً الحكوميَّةَ  تأسيسَ  ،وتصُد 

محكمةٍ دستوريَّةٍ فحسب، بل يستلز مُ أيضاً إتِّخاذَ صانعي 

السياسات  خطواتٍ تضمنُ إستقلالَ المحكمة ، وتحميها من 

عم  دَّ درجةً كبيرةً من السيطرة  النُّخبة  السياسيَّة ، وتوَُلِّدُ 

كما وينبغي على صانعي السّياسات للمحكمة  هذه.  ياسيّ سال

بين  د  من توََفُّر  عددٍ كافٍ من المُختصَّين المُدَرَّ التَّأكُّ

بالإضافة  إلى  مؤهَّلين ليعَُيَّنوا أعضاءاً في المحكمة  ال

 . فين يؤدّون المهامّ اليوميَّة فيهاموظَّ 

المحكمة  ل  لأولى بإتِّجاه  إقامة  إستقلاتقومُ الخطوةُ ا

لطة  القضائيَّة  في  الدُّستوريَّة  على تكريس  مبدأ إستقلال السُّ

الدُّستور . غير أنَّ ذلك وحده لا يكفي. فقدرةُ المحكمة  على 

لاً على العَمَل  بشكلٍ مُستقَل  تعَتمَدُ  إست طاعة مدى أوَّ

غط عليها. الفاعلين السّياسييّن التأثير أو  لذلك، يجب الضَّ

السّياسات أخذ الخطوات التالية بعين  الإعت بار  ينععلى صا

غط السّي  سيّ: ابغية حماية  المحكمة  الدُّستوريَّة من الضَّ

 

  ُن إشراكُ قدرٍ واسعٍ من الفاعلين السّياسيين يتضمَّ

في عمليَّة  ،أعضاءًا من المُعارضة  السياسيَّة  

ع الجزء   ( ٣تعيين  القضُاة )راج 

  َن المحكمة  علُ عَزلَ قاضٍ وسَنُّ قوانينٍ تجَع

الدُّستوريَّة  صعباً وتحدُّ الأسباب التي قد تؤدّي 

ع الجزء   ( ٤إلى عَزل  قاضٍ )راج 

   ة للقضُاة  مُحَدَّدةٍ وغير قابلة ولايةٍ ووضعُ مدَّ

ع الجزء   (٨للتَّجديد  )راج 

                                                 
فحة   13  . ليخ غارليكيمن المرجع نفسه ل ١١الصَّ

فحتين   14  ميشلمان. سه لفرانك من المرجع نف ٣١٢و ٣١١الصَّ

 روريَّة تحديد المؤهلّات المهنيَّة  و عت بار  أيّ لإالضَّ

عضواً في المحكمة   يعَُيَّنَ  أنفردٍ جديرٍ ب

ع الجزء  الدُّستوريَّة    (. ٨)راج 

 

 في إقامة  إستقلالٍ  تشكيلُ مجلسٍ قضائي  مستقل  يسُاه مُ هذا و

. على الأ عضاء  الأيتألَّفُ المجلسُ القضائيُّ عادةً من  قضائي 

لطة  القضائيَّة  وفي بعض الحالات من مُحامين  رتبةٍ  في السُّ

حصل تَ  ينهُا لملقانون وشخصياّت سياسيَّةٍ تمَّ تعَيوأساتذة في ا

أمّا لجنة الخدمات   في مجال  القانون. سابقٍ  تدريبٍ  أيِّ على 

أعضاءًا من هذه مثلاً القضائيَّة في جنوب أفريقيا فتشملُ 

 كما البرلمان. في الإختصاصات جميعها بالإضافة إلى أعضاءٍ 

كثيرةً بالإشراف  على ترقيات ويكَُلَّفُ المجلسُ القضائيُّ أحياناً 

وَضعُ ترَقيات  ويؤدّي  المُحامين.و همالقضُاة وبتأديب هم وبتدريب  

ف  مجلسٍ قضائي   اتين هإلى إخراج  القضُاة  وتأديب هم في تصرُّ

الأمر الذي يهدُفُ إلى ضمان  المسألتين من الإطار  السّياسيّ 

ضاً عن إعت ماد  القرارات هذه على مؤهلّات  القاضي عو

هذا إست ناد ها إلى مدى موافقة  الفاعلين السّياسييّن على قراراته. 

ةً  ةُ تدريب  المحامين والقضُاة ضروريَّةً أيضاً، خاصَّ وتعُتبَرَُ مهمَّ

في البلدان التي تحتوي على عَدَدٍ صغيرٍ نسبياًّ من المُختصَّين 

ها سيطرةً المؤهَّلين في القانون، أو في البلدان التي شهدَ تاريخُ 

لطة  القضائيَّ  ة ما أدّى إلى ظهور  الشُّكوك في إستبداديَّةً على السُّ

ها المُعَيَّنين من قبل النِّظام.قضُات  تحََيُّز  
15
  

 

 العضويَّة في المحكمة الدُّستوريَّة. 2
 

ئون محكمةً دستوريَّةً  ينبغي على صانعي السّياسات الذين ينُش 

ة  تقَريرُ الذين سيعملون فيها، وعَدد  القضُاة  جديدةً تحديدُ  مدَّ

 إلزامي   تحديد سن  إختيار إمّا ولايتَ هم وإمكانيَّة تجديد ها، و

كما ويجبُ تحديدُ المؤهلّات الضروريَّة . أو لا للقضُاةللتَّقاعُد  

 لتعيين قاضٍ عضواً في المحكمة  الدُّستوريَّة . 

 

المحاكم  الدُّستوريَّة  يخَتلَ فُ عَدَدُ القضُاة  في  عَدد الأعضاء:

إختلافاً كبيراً بين دولةٍ وأخرى. فالمحكمةُ الدُّستوريَّةُ في لاتفيا 

من قانون المحكمة  ٣)المادّة  صغيرةٌ تتألَّفُ من سبعة أعضاءٍ 

 ،بينما أصبحََت المحكمةُ الدُّستوريَّةُ في تركيا تضمُّ  الدُّستوريَّة(

لُ إذاً  شر عضواً سبعة ع ،٨٢۱٢بعد تعديل الدُّستور عام  وتشَُكِّ

 فردي   عَدَدٍ إختيارُ يسُتَحسَن إجمالاً إحدى المحاكم الأكبر حجماً. 

لمحاكم الدُّستوريَّة  وذلك بغية تَجَنُّب تعَادُل الأصوات  ا لقضُاة  

 خلال التَّصويت  حول القضايا. كما وينبغي تحديدُ عَدَد قضُاة  

 ستور. يمنَعُ ذلك فروعَ ومن الأفضل إدراجُه في الدُّ  ،المحكمة  

بغية المحكمة  أعضاء   عدد   الحكومة  الأخرى عن محاولة  زيادة  

ئيسُ  لَ عَ كما فَ  أكثر تعاطفٍ على أحكامٍ  الحصول    المصريُّ  الرَّ

القرن الحادي والعشرين. السّابق حسني مبارك في بدايات  
16
  

 

ستوريَّة  على قد تؤثِّرُ مدّةُ ولاية  قضاة المحكمة  الدُّ  مدَّة الولاية:

دُ إذاً العديدُ من  . تحَُدِّ قدرة  المحكمة على العَمَل  بشكلٍ مُستقَل 

                                                 
ع "المعايير الدَّوليَّة لإستقلال   15 لمعالجةٍ حول إقامة الإستقلال القضائيّ أكثر تفصيلٍ، راج 

للتَّقرير عن الدّيمقراطيَّة والمركز للإنتقالات المنظَّمة الدَّوليَّة السُّلطة القضائيَّة" الصّاد ر عن 

ل/أكتوبر   ٣۰۰٢الدُّستوريَّة في تشرين الأوَّ

فحات   16 "الكفاح للسًّلطة الدُّستوريَّة" بقلم تامر مصطفى صَدَرَ عن من  ٣١٨إلى  ٨٢١الصَّ

 . ۰۰۰٢دار نشر كامبريدج عام 



 

 

ةَ ولايةٍ مُعَيَّنةً  لقضُات ها وغالباً ما تتَرَاوحُ  المحاكم  الدُّستوريَّة  مدَّ

ةُ هذه بين تسع  وإثنتا عَشرة سنةً )رغم أنَّ مُدَدَ  الولاية  المدَّ

تخَتلَفُ بين بلدٍ وآخر(.
17
يسمحُ ذلك بتعيين  قضُاةٍ جُدُدٍ في  

دُ على  ،المحكمة  بشكلٍ مُتواترٍ  ضمان  عَدَم الأمر الذي يسُاع 

المُجتمََع الأخلاقيّ  إبت عاد قرارات  المحكمة إبت عاداً كبيراً عن ف كر  

والسياسيّ السّائد.
18
فُ مُ   المحكمة  قضُاة   ولاية   دَدُ هذا وقد تتََّص 

ح أن تؤثِّر  لة  أو بغَير القابلة  للتَّجديد.الدُّستوريَّة  بالقاب   ومن المُرَجَّ

لطة التَّشريعيَّة  مثلاً(  مُددُ الولاية  القاب لةُ للتَّجديد )من قبل السُّ

القاضي بضغطٍ يدفعُه  على أحكام  القضاة إلى حد  ما، فقد يشعُرُ 

يتحلوّن ياسييّن الذين ترُضي الفاعلين السِّ إلى إصدار  أحكامٍ 

تجَديد  أو إنهاء  ولايتَ ه. لطة  بس
19
سَمَحَت ألمانيا أساساً، على  

سبيل  المثال، بتجديد  ولاية  قضُاة  المحكمة  الدُّستوريَّة  الإتِّحاديَّة. 

ولايةٍ غير قابلةٍ للتَّجديد   مُددَ لتعَتمَدَ  ۱٦١٢إنتقَلَـَت عام غير أنَّها 

هم تجديد مدَد أعضاء البرلمان قبول بغية إبعاد  إمكانيَّة   أو رَفض 

الولاية لأسبابٍ سياسيَّةٍ.
20
مُدد ولايةٍ غير قابلةٍ  إلّا أنَّ إعت مادَ  

فاعَ القضاة  للتَّجديد  )ومنها التَّعيين مدى الحياة( قد يقُلَِّصُ إند 

ياسييّن. الٍ للعَمَل  بشكلٍ فعّ  وحسَّ مسؤوليَّت هم أمام الفاعلين السِّ
21
 

ثابتةً وطويلةَ ولايةٍ  دَ بتحديد  "مُدَ مالاً لجنةُ البندقيَّة إجتوصي و

الأمد  غير قابلةٍ للتَّجديد " لقضُاة  المحاكم  الدُّستوريَّة.
22
  

 

قضُاة  نَّ تقاعُدٍ إلزامي  لس   ان  بعضُ البلد تفرضُ  سنُّ التَّقاعُد:

دُ البلدانُ سناًّ أدنى يبلغُه كلُّ  المحكمة  الدُّستوريَّة. كما قد تحَُدِّ

ضواً في المحكمة  الدُّستوريَّة . عيصُب حَ مؤهَّلاً ليعَُيَّنَ كي قاضٍ ل

نَّ تقاعُدٍ إلزامي  إمّاوقد يتمُّ إعت م الولاية مدَّة بدلاً من تحديد  ادُ س 

المحكمة   يستطَيعُ قضُاةُ وعلى سبيل  المثال، أو بالإضافة  إليه. 

رة سنةً ةَ إثنتا عشلمانيا أن يخدموا مدَّ الدُّستوريَّة الإتِّحاديَّة في أ

عُمر الثَّماني  كما أنَّهمُ مُرغَمون على التَّقاعُد  عند بلوغ  فقط 

ةُ ولايت همعاماً وستيّن   ٤و ٣)المادَّتان  بعد حتّى ولو لم تنته  مدَّ

 من قانون المحكمة  الدُّستوريَّة الإتِّحاديَّة(.

 

 المؤه لات القضائيَّة  2.1

 

مُرتبَطةٍ بمُستوى التَّعليم في الدُّستور  يضمَنُ تحديدُ متطََلبّاتٍ 

هنيَّة   قضُاة المحكمة  الدُّستوريَّة  يسُتلَزَمُ تَحَليّ وبالإنجازات الم 

روريَّة  للفصَل  في  ،بها تمََتُّعَ القضُاة المُعَيَّنين بالمهارة  الضَّ

عبة    رفعَُ أهمّيَّةٍ سياسيَّةٍ التي تُ والحاملة  المسائل  الدُّستوريَّة  الصَّ

لُ تحديدُ ال لحشو عائقاً إضافياًّ  القضائيَّة   مؤهلّات  إليها. كما يشَُكِّ

مُ كلَّ فاعلٍ أو حزبٍ سياسي  يرغبُ في جَعل المحاكم . فهو يرُغ 

د  من أنَّ  مؤيِّديه جزءاً من المحكمة  الدُّستوريَّة  على التَّأكُّ

                                                 
فحة   17 فحة   ٣١١الصَّ من "الدُّروس العالميَّة  ١من المرجع نفسه لفيريرس كوميلا، و الصَّ

القانون" بقلم فيولاين أوثمان، صَدَر  المُكتسبة: المحاكم الدُّستوريَّة والإستقلال القضائيّ وحكم

في سلسلة الكتابات البيضاء حول حكم   المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابيةعن  ٣١١٤عام 

 القانون. 
فحة   18  من المرجع نفسه لفيريرس كوميلا. ٣١١الصَّ

فحة   19 عن  من "دَليلٌ عَمَليٌّ لبناء الدُّستور: تصميم الفرع القضائيّ" الصادر ٨٢الصَّ

 . ٣١٨٨عام  والإنتخابات ةولية للديمقراطيّ المؤسسة الدَّ  

فحتان   20 من "الإستقلاليَّة مقابل المُساءلة: السُّلطة القضائيَّة الألمانيَّة" في  ٨٤٢و ٨٤١الصَّ

"الإستقلاليةّ القضائيةّ في عصر الدّيمقراطيَّة: آراءٌ نقديَّةٌ من العالَ/ كلِّه" صَدَرَ عن دار نشر 

 . ٣١١٨فرجينيا عام  جامعة

فحتان   21  نفسه.  والإنتخابات ةولية للديمقراطيّ المؤسسة الدَّ من مرجع  ٣١و ٨٢الصَّ

فحة   22  . ٨٢٢١عام  ةلجنة البندقيّ من "تركيب المحاكم الدُّستوريَّة الصّاد ر عن  ٢الصَّ

هذا دة  في الدُّستور . المُحَدَّ  الأدنى مرَشَّحيهم يتمتَّعون بالمؤهلّات  

ة التي وقد  تسمَحُ المؤهلّاتُ القضائيَّةُ بتحديد  المناصب  العامَّ

يتبيَّنُ تعيينُ من يشغلهُا عضواً في المحكمة  الدُّستوريَّة  غيرَ 

التي يشغلهُا أفرادٌ مُنتَخَبون، الأمر  مُناسبٍ، كالمناصب  السياسيَّة  

ماية  الم حكمة  الدُّستوريَّة  من التَّأثير  الذي يسُاه مُ أيضاً في ح 

ياسيّ.   السِّ

 

لُ المؤهلّات القضائيَّة  على ما يلي:   قد تشتمَ 

 

 قضُاة  بلدانٌ عديدةٌ تمََتُّعَ تفرُضُ  المهارة العِلميَّةُ أو المِهنيَّةُ:

أو مُحامين، بينما تسَمَحُ  ساب قةٍ كقضاةٍ المحكمة  الدُّستوريَّة بخبرةٍ 

عيين  أسات ذةٍ ورجال سياسةٍ قضاةً في المحكمة  بلدانٌ أخرى بتَ 

مُ أعضاءَ المجلس  الدُّستوريّ  هذه. فالقانون الفرنسيُّ لا يرُغ 

على التَّحليّ بتدريبٍ قضائي  ساب قٍ، وهو يجعَلُ تلقائياًّ كلُّ رئيس  

من الدّستور  ٥٩جمهوريَّةٍ سابقٍ عضواً في المجلس  هذا )المادّة 

أكثريَّةُ أعضاء  المحكمة  الدُّستوريَّة  التِّركيَّة   أمّاالفرنسيّ(. 

لُ من قضُاةٍ سابقين كما قد يتألَّفُ عَدَدٌ مُعيَّنٌ من  ،فتتَشََكَّ

المُرَشَّحين للعضويَّة  في المحكمة  من العُلمَاء الإقت صادييّن 

ياس من الدُّستور  ۱٤٩ة  )المادّة يّ والإخت صاصييّن في علوم  السِّ

 . الترّكيّ(

 

ب العلميّ أو عَددَ سنين  ةٍ درجةَ التَّدرُّ دُ دساتيرُ بلدانٍ عدَّ تحَُدِّ

روريَّةَ ليعَُيَّنَ  الخبرة  المُكتسََبة في مهنة الشَّخص السّاب قة  الضَّ

وعلى سبيل  المثال، يتمُّ إختيارُ قاضٍ في المحكمة  الدُّستوريَّة . 

دى من إحوريَّة  الإيطاليَّة  المُرَشَّحين للعضويَّة  في المحكمة  الدُّست

هنيَّة  التاّلية: الفئات الم 
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  قاضٍ )عاملٌ أو مُتقاعد( في إحدى محاكم إيطاليا

 العُليا )العاديَّة  أو الإداريَّة( 

  أو أسُتاذٌ في القانون 

 رين سنةٍ من الخُبرة  في المهنة .شأو مُحامٍ يتمتَّعُ بع 

 

دُ بع :المُتضَاربة تالمؤه لا وَل  أيضاً مجموعةً تحَُدِّ من  ضُ الدُّ

ب  التي لا يستطَيال هنَ  والمناص  عُ قضُاةُ المحكمة  الدُّستوريَّة م 

 إشغالهَا. لا يمُك نُ لقضاة  المحكمة  الدُّستوريَّة  الإتِّحاديَّة  في ألمانيا

إشغالُ منصبٍ في الفرع  التَّشريعيّ أو التَّنفيذيّ في الوقت   مثلاً 

ه مُمارسة  أيُّ مهنةٍ أخرى إلّا مهنة  نيستطَيعوكما ولا  ،نفس 

من قانون المحكمة  ٤و ٣في القانون )المادَّتان  الأستاذ

 .الدستوريَّة الإتِّحاديَّة(

 

تقتضي بعضُ الدَّساتير  تلبيةَ متطلِّباتٍ تمثيليَّةٍ  مُتطَل بات أخرى:

ل مُعَيَّنةٍ في إختيار  أعضاء المحكمة  الدُّستوريَّة. وعلى سبي

أن إلى حاجة ال أخذ  ينصُّ دستورُ جنوب أفريقيا على " المثال،

لطةُ القضائيَّةُ تكوينَ جنوب أفريقيا العرقيّ والجنسيّ  تعكسَ السُّ

تعيين المأمورين القضائييّن" الإعت بار  بشكلٍ إجماليّ في  بعين

ل   تمَّ تحديدُ المُتطلبّ(. وقد ۱١٤)المادّة  هذا بغية دَعم  تبدُّ

ل من  ،بعد سقوط  سياسة  التَّمييز  العنصريّ  ،طة القضائيَّةالسُّ

إلى هيئةٍ تمَُثِّلُ ومن ذوي البشرة البيضاء  ذكوريٌّ  سلطةٍ أغلبها

عَ   في جنوب أفريقيا.  السّائدَ  التَّنوَُّ

                                                 
 من الدُّستور  الإيطاليّ.  ٨٢١المادّة   23
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 آلي ات تعيين القضُاة . 3
 

لُ إجراءاتُ تعيين  قضُاة  المحكمة  الدُّستوريَّة  أحد الأسئلةُ   تشَُكِّ

ههُا فاعلو السّياسات  أثناء إنشائهم المحكمة.  الأهمّ التي سيوُاج 

فٍ  فرغم أنَّ القضُاةَ يبذلون جُهودَهم لتفسير القانون بشكلٍ مُنص 

ياسيَّةُ ولإصدار  القرارات  غير المُتحََيِّزة ، تلعبُ آراؤهم السِّ

لمَقبول وقد أصبحََ من اطبيعياًّ دوراً في كيفيَّة  تطبيق هم للدُّستور. 

أن يؤدّي الفاعلون السّياسيوّن دوراً في إختيار  قضُاة  المحكمة  

ة  التي ترُفعَُ  الدُّستوريَّة وذلك بسبب  المسائل  الدُّستوريَّة  المُهمَّ

إلى المحكمة  الدُّستوريَّة  وتأثير قرارات  المحكمة  القويّ على 

عٍ من ا ياسييّن السّياسة. كما يسُتحَسَنُ إشراكُ قدَرٍ واس  لفاعلين السِّ

ياسيّ  هم على الإست ثمار السِّ في عمليَّة  تعيين القضُاة  بغية تشَجيع 

يخضع كلُّ فاعلٍ سياسي  يخسَرُ أمام المحكمة  في المحكمة لكي 

هاعلى ولا يوُاف قُ  ن مُهاجمة  عوضاً ع للأحكام  هذه أحكام 

يين  قضُاة  وتشملُ ثلاثُ نماذجٍ شائعةٍ لتعالمحكمة  وإضعاف ها. 

لطة   المحكمة الدُّستوريَّة نموذجَ الأغلبيَّة السّاحقة في السُّ

التَّشريعيَّة، ونموذج المجلس القضائيّ، ونموذج المجموعات 

دة. الإنت خابيَّة المُتعََدِّ
24
  

 

لطةِ التَّشريعيَّة 3.1  نموذجَ الأغلبيَّة الس احقة في السُّ

 

لطةَ ال وَل  السُّ تَّشريعيَّةَ صلاحيَّةَ تعيين  قضُاة تمَنحَُ بعضُ الدُّ

دُ ذلك  المَمنوحة  لطة  سّ المُوازنة  على المحكمة  الدُّستوريَّة. يساع 

لطة  إبطال  القوانين في مجال   المحكمة  إلى  الصّاد رة عن السُّ

المجلسَين النيّابيَّين في ألمانيا، ألا كلٌّ من  مثلاً  . يعَُيِّنُ التَّشريعيَّة  

 مجلس الإتِّحاديّ الألمانيّ،والوهما مجلس الشَّعب الألمانيّ 

أغلبيَّة الثُّلثيَن. بنصفَ عَدَد قضُاة المحكمة  الدُّستوريَّة الإتِّحاديَّة 

يهدُفُ هذا القانون إلى تجََنُّب  سيطرة  الطَّرَف الحاكم على جميع  

الأمر الذي يحدُثُ على لمحكمة  الدُّستوريَّة  )تعَيينات قضُاة ا

 الأرجح في حال إعت ماد  الأغلبيَّة  البسيطة( وإلى تشَجيع  

يجاد  تسوياتٍ في إختيار  لإالأحزاب  على العمل  معاً 

المُرَشَّحين.
25
لطة    مَ السُّ إلّا أنَّ خبرةَ ألمانيا تظُه رُ أيضاً أنَّ تحََكُّ

قضُاة  المحكمة  الدُّستوريَّة قد يؤدّي إلى  التَّشريعيَّة  بتعيينات

الجمود  والتأّجيل  في ملء  الشّغور القائم في المحكمة كلَّما 

 الإتِّفاق.  عجزَت الأطرافُ المُختلَفةَ عن

 

مُ سلطةَ تعَيين  قضُاة  المحكمة   وَل  الأخرى فتقُسَِّ أمّا العديدُ من الدُّ

ة  فاعلين مخت لفين منهم سياسيوّن ومنهم غير الدُّسوريَّة  على عدَّ

لُ  المجلس القضائيّ كلا نمَوذج مُتعََلِّقين بالحكومة. ويشَُكِّ

دة مث المجموعاتنمَوذج و .  اليَن عن هذالإنت خابيَّة المُتعََدِّ  المأخذ 
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25   ، في مجلس الشَّعب الألماني تعَُيِّنُ لجنةٌ خاصّةٌ، تتمثَّلُ فيها جميع الأطراف بشكلٍ نسبي 

المجلس الإتِّحاديّ قضاة المحكمة الدُّستوريَّة إعت ماداً على تصَويتٍ بأغلبيَّة  الثُّلثيَن. أمّا في 
تُ أعضاءُ المجلسُ كلُّهم. الألمانيّ ف  يُصَوِّ

 نمَوذج المجلس القضائي   3.2

 

ةَ تعيين  أنشأت بعضُ البلدان مجلساً قضائياًّ يوكَلُ مهمَّ

ين للعضويَّة  في المحكمة  الدُّستوريَّة ، وذلك بغية حماية  المُرَشَّح

ياسيّ.المحكمة   لجنةُ الخدمات  القضائيَّة في  تتألَّفُ  من التأّثير  السِّ

لطتيَن التَّشريعيَّة  جنوب أفريقيا مثلاً من بعض  أعضاء السُّ

والتَّنفيذيَّة بالإضافة  إلى مُحامين وأساتذةٍ في القانون وأعضاءٍ 

عَيِّنهُم رئيسُ الجمهوريَّة. وفي حال  شغور  مركزٍ في المحكمة  يُ 

الدُّستوريَّة ، تتلقىّ اللَّجنةُ طلبات العضويَّة ، وتضََعُ لائحةً 

يسُمَح  معهم صغيرةً من المُرَشَّحين لتقُاب لهَمُ، وتجري مُقابلاتٍ 

مُ   أخيراً لأي  كان حضورُها، وتتباحَثُ في المُرَشَّحين، وتقُدَِّ

لائحةً إلى رئيس  الجُمهوريَّة  تحتوي على أسماء  ثلاثة 

ئيس إختيارُ أحدَهم.  ،مرشَّحين أمّا إذا رَفضََ ويتُرَكُ إلى الرَّ

ئيسُ اللّائحةَ المُقدََّمة إليه، فعليه تبرير قراره هذا ، وعلى الرَّ

ئيس  الإختيار منها اللَّجنة  وضعُ لائحةٍ  أخُرى يجب على الرَّ

 من دستور جنوب أفريقيا(. ۱١٤)المادَّة 

 

 نموذج المجموعات الإنتخِابيَّة المُتعََدِّدة 3.3

 

دة  تجاه تعيين قضُاة  يشمُلُ مأخذُ المجموعات  الإنت خابيَّة  المُتعََدِّ

لين، إلّا أنَّ  عاً من الفاع  المحكمة  الدُّستوريَّة  هو أيضاً قدراً واس 

ج  وحدُها بتعيين  بعض أعضاء كلُّ مؤسَّسةٍ تقومُ في هذا النَّموذَ 

مُرَشَّحاً  لتخَتارَ ن  جميع  المؤسَّسات اوُ عوضاً عن تع ،المحكمة

لتَ تركيا دُستورَها عام  دَ  ٨٢۱٢إختياراً ن هائياًّ. وقد عَدَّ لتعَتمَ 

دة   تعَيين  في ما يخصُّ نموذجَ المجموعات  الإنت خابيَّة المُتعََدِّ

وهدََفتَ التَّعديلاتُ هذه في التِّركيَّة .  أعضاء  المحكمة  الدُّستوريَّة  

جُزئها إلى السَّماح  لقدرٍ أوسَع من الفاعلين بتأديةَ  دورٍ في 

العديدُ من الناّس  تشكيل  المحكمة  الدُّستوريَّة  الترّكيَّة  التي رآها 

ئيسُ قبل إقامة   تحتَ سيطرة  نخبةٍ صغيرةٍ. كما وكان الرَّ

جميعَ أعضاء  المحكمة  الدُّستوريَّة هو نُ التَّعديلات هذه يعَُيِّ 

فيختارُهم من أعضاء  محاكم تركيا العُليا )بما فيها المحاكم 

)المادَّة العسكريَّة( ومن المُحامين الأقدَمين والمُوَظَّفين الإدارييّن 

أمّا بعد إقامة  (. ٨٢۱٢من دستور تركيا قبل تعديلات عام  ۱٤٩

لطةُ التَّشريعيَّةُ ٨٢۱٢عام  التَّعديلات الدُّستوريَّة   ، فأصبحََت السُّ

ثلاثة أعضاءٍ ألا وهي الجمعيَّةُ الوطنيَّةُ الكبرى، تعَُيِّنُ  ،التِّركيَّةُ 

من أعضاء  المحكمة  الدُّستوريَّة وبات رئيسُ الجمهوريَّة  يختارُ 

لُ اليوم على قضُاةٍ من  قضُاةً من قدرٍ أوسع من المُرَشَّحين يشتمَ 

وأسات ذةٍ في القانون  والإقت صاد والعلوم  ،أدنى رجةٍ محاكم د

ياسيَّة بالإضافة إلى المجموعات التي كانتَ مؤهَّلةً للتَّعيين  ،السِّ

 من دستور تركيا(.  ۱٤٩الرئاسيّ قبل تعديل الدُّستور )المادة 

 

دة دستور حزيران/يونيو  التونسيّ إتِّباعَ  ٨٢۱٣وتقتَر حُ مسوَّ

دة لتعَيين أعضاء المحكمة نموذج المجموعات ا لإنت خابيَّة المُتعََدِّ

لُ في الوقت  نفسه بعضَ عناصر   الدُّستوريَّة  المُنشأة حديثاً وتدُخ 

لطة  التَّشريعيَّة )المادّة  من  ۱۱٥نموذج  الأغلبيَّة السّاحقة في السُّ

دة دُستور حزيران/يونيو  دةُ الدُّستور  (٨٢۱٣مسوَّ . وتقيمُ مُسَوَّ

نُ مرحلتيَن. تقضي المرحلةُ الأولى بأن يعُدَّ بالتال ي عمليَّةً تتضمَّ

مجلس  النُّواب ورئيس  سُ كلٌّ من رئيس الجمهوريَّة  ورئي

الوزراء ومجلس القضاء الأعلى لائحةً مُستقَلَّةً من المُرَشَّحين، 

الأمر الذي يضَمنُ مُشاركةَ قدرٍ واسعٍ من الفاعلين السّياسييّن 

لطة  القضائيَّة مثلاً(. السّياسيَّة ومن المجموعات  إلّا أنَّه في )كالسُّ

http://constitutionaltransitions.org/
http://constitutionaltransitions.org/


 

 

حال إنت ماء كلا رئيس الوزراء ورئيس مجلس النُّواب إلى 

مُ العمليَّةُ المُقترحة لتونس  الحزب  السياسيّ نفسه، قد لا تقُدَِّ

أمّا المرحلةُ بالقدَر المُتمَنىّ. فرصةً لمُشاركة  أحزاب  المُعارضة  

ملُ مجلسَ النُّواب على إنت خاب  قضاة  المحكمة من فتحَالثانيةُ 

ينبغي على مجلس النُّواب بين اللَّوائح الأربعة  من المُرَشَّحين. 

إنت خابُ ثلاثة قضاةٍ من كلِّ لائحةٍ واللّائحةُ تشملُ ستَّةَ 

ياسييّن  مُرَشَّحين. يضمنُ هذا الأمرُ تأدية كل  من الفاعلين السِّ

ل بإقت راح المُرَشَّحين دوراً في تشكيل  المحكمة. بالإضافة   المخَوَّ

يتمُّ إنت خاب القضُاة  في مجلس  النُّواب بأكثريَّة الثُّلثيَن، إلى ذلك، 

عُ الأحزاب  السّياسيَّة المُختلَ فة المُمَثَّلة في الأمر الذي  يشَُجِّ

المجلس  على التَّعاوُن للوصول  إلى تسويةٍَ في ما يخصُّ 

 ن. المُرَشَّحي

 

 آلي ات العَزل . 4
 

ها  ية  نفس  دُ عَزل  قضاة  المحكمة  الدُّسوريَّة  بالأهمِّ قد تتحلىّ قواع 

دُ المُعتمََدة  لتعيين   لهُا القواع  دُ التي و. همالتي تحم  تترُكُ القواع 

دُ التي تمَنحَُ مؤسَّسةً سياسيَّةً  تسَُهِّلُ جدّاً عزلَ قاضٍ، كالقواع 

دةً سلطةَ عَ  قاضٍ من دون أن يتطلَّبَ الأمرُ موافقةَ  ل  زواح 

ه، أو من دون عمليَّة  تمييزٍ،  مؤسَّسةٍ أخرى على القرار أو إبرام 

غط  السّياسيّ.  قضُاةَ  فلا المحكمة  الدُّستوريَّة  عُرضَةً للضَّ

فَ بإستقلاليَّةٍ إن  فوا من يستطَيعُ القضُاةُ التَّصَرُّ أن تؤدّي تخََوَّ

 هم. قراراتهُم إلى عَزل  

 

دةٍ تنُظَِّمُ  حةٍ ومُحَدَّ د واض  حُ من المُهمِّ وَضعُ قواع  لهذا السَّببَ  يتََّض 

ب ه في المحكمة   الأسبابَ المُمك نة لعزل  قاضٍ عن منص 

د  وكما الدُّستوريَّة  وإجراءات عَزله.  تظهرُ صعوبةُ تغيير  القواع 

إسستقلاليَّة  حماية  بهدف  وذلك جدّاً،  هذه بعد إقرار ها مُهمّةً 

في الدُّستور  بدلاً من  إذاً  يفَي إدراجُ القواعد هذهالقضُاة. 

هذا، وذلك لأنَّ تغييرَ  تحديد ها في تشريعٍ عادي  الغَرَضَ 

ة  سيتطلَّبُ تعديلاً إجراءات عَزل القضاة عن المحكمة  الدُّستوريَّ 

 دستورياًّ. 

 

 العَزل  رتبري 4.1

 

ابَ التي تسمَحُ بعزل قاضٍ عن تحصُرُ معظمُ البلدان الأسب

المحكمة  الدُّستوريَّة  لتشملَ عادةً فقدانَ الأهليَّة بسبب المرض 

ف  )الجسديّ أو العَقليّ( أو الإدانةَ بجنايةٍ أو سوء التَّصَرُّ

 القضائيّ. 

 

 إجراءات العَزل  4.2

 

تختلَ فُ الإجراءاتُ المُتَّبعَة لعَزل  القضاة عن المحكمة  

ة  من بلدٍ إلى آخر. ففي بلدانٍ عدَّة كإيطاليا وألمانيا، الدُّستوريَّ 

توا هم موافقين  ينبغي على أعضاء  المحكمة الدُّسوريَّة أن يصَُوِّ

على عَزل القاضي. وقد يتطلَّبُ إقرارُ عَزله الأكثريَّة السّاحقة 

مُ إقرارُ العَزل  أكثريَّةَ الثُّلثيَن  كفي ألمانيا وإيطاليا حيثُ يستلز 

ل من  ١الجزء )  ۱۱الصّاد ر في قانون إيطاليا الدُّستوري الأوَّ

من قانون المحكمة  الدُّستوريَّة   ۱٢٥والمادّة  ۱٦٥٣آذار/مارس 

ف  الإتِّحاديَّة(.  يضعُ ذلك إذاً قرارَ عزل  قاضٍ ما في تصََرُّ

زُملائه بغية ضمان عدَم  تسَييس تقَييم الإدِّعاء المُقدََّم ضدّ 

.  القاضي كسوء ف القضائيّ مثلاً قدر الإمكان   التَّصَرُّ

 

أمّا جنوب أفريقيا فيعتمدُ عمليَّةَ عزلٍ لقضاة المحكمة  الدُّستوريَّة  

لاً، ينبغي على لجنة  الخدمات  القضائيَّة تقومُ على مَرحلتيَن.  أوَّ

ل إلى نتيجة  ف بشكلٍ أن تتَوََصَّ تقضي بأنَّ القاضي أساء التَّصرُّ

ه غير كفءٍ إجمالاً أو أنَّه يعُاني من فقدان  الأهليَّة. فادحٍ أو أنَّ 

ثانياً، يجبُ على الجمعيَّة  الوطنيَّة  أن توُاف قَ على قرارٍ يدعو 

مهوريَّة  بأكثريَّة الثُّلثيَن إلى عزل القاضي. ثمَّ يقومُ رئيسُ الج

من دستور جنوب أفريقيا(.  ۱١١بعَزل  القاضي رسمياًّ ) المادّة 

موافقةَ مؤسَّسَتيَن عليَها وتصويتٌ بُ عمليَّةُ العَزل هذه تتطلَّ 

لطة  التَّشريعيَّة .  قة في السُّ  بالأكثريَّة  السّاح 

 

 الصلاحية .5

تختلف صلاحيات المحاكم الدستورية بشكل كبير وقد تشمل 

أي من النطاقات التالية:
26
 

يجُاز للمحكمة الدستورية في الغالب  التشريعية: القوانين

ة دستورية القوانين والقرارات الداخلية الصادرة عن مراجع

التشريع )مثلاً في ما يتعلق بالعملية التشريعية( و/أو حالات 

الإغفال أو عدم التصرف التشريعي حيث يفرض الدستور 

 مهام إيجابية في تطبيق التشريع.

قد توكل المحاكم  المسؤولون التنفيذيون والوكالات التنفيذية:

راجعة الأفعال والقرارات التنفيذية لفض الدستورية بم

النزاعات المتعلقة بفعالية الوكالة و/أو لترؤس إجراءات اتهام 

 المسؤولين او محاكمات الفساد ضد مسؤولين حكوميين.

في النظام الفدرالي، تنشأ النقاشات الدستورية النظام الفدرالي: 

 لا محال بين مستويات الحكومة المختلفة ما يتطلب جهةً 

تفضها. قد تنشأ النزاعات بين الحكومة المركزية والحكومات 

الفرعية أو بين الحكومات الفرعية فيما بينها. وغالباً ما ترتبط 

هذه النزاعات بدستورية القانون المعتمد أو الإجراء المتخذ من 

قبل الحكومة الوطنية أو حكومة فرعية. تتيح كافة الدساتير 

عة الدستورية.الفدرالية نوعًا من المراج
27

تتمتع المحكمة  

الدستورية الفدرالية في ألمانيا بصلاحية موسعة حول المسائل 

المرتبطة بالنظام الفدرالي للحكومة )قانون المحكمة الدستورية 

 (.31الفدرالية، المادة 

إذا استطاع المواطنون الأفراد التماس العدالة  حماية الحقوق:

انتهاك حقوقهم الدستورية من من المحكمة الدستورية للادعاء ب

(، ستفسر 6خلال التشريع أو بالإجراءات التنفيذية )الفقرة 

القرارات الناتجة عن ذلك محتوى ونطاق الحقوق الواردة في 

 الدستور وتحدد موجبات الدولة بتنفيذ هذه الحقوق.

                                                 
ترد أربعة من هذه الفئات في دراسة لأندرو هاردينغ بيتر ليلانتد وتانيا غروبي تحت   26

المحاكم ، في المحاكم الدستورية: شكلها ووظائفها وممارساتها من وجهة نظر مقارنةعنوان: 
 (.9002يمونز وهيل )إصدار هاردينغ وليلاند( )وايلدي وسالدستورية: دراسة مقارنة 

ألك ستون سويت، المحاكم الدستورية في كتاب أوكسفورد للقانون الدستوري التقارني   27

 .2293(، 9039)إصدار روزنفيلد وساجو( )أوكسفورد، 
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قد يتم التوجه إلى محكمة دستورية  عملية وضع الدستور:

في عملية صياغة الدستور أو  لفض النزاعات التي تنشأ

مراجعة دستورية التعديلات عليه. فقد طلُب من المحكمة 

قبل  3226الدستورية في جنوب أفريقيا مراجعة دستور العام 

دخوله جيز التنفيذ لتصدق مطابقته مع المبادئ التي ينص 

المؤقت. 3221عليها دستور 
28
ورفضت المحكمة الدستورية  

ئيس السابق ألفارو أوريبي بتعديل في كولومبيا محاولة الر

الدستور ليسُمح له بالترشح لولاية ثالثة لأن التعديل سيضعف 

عددًا من القيود الدستورية على صلاحية الرئيس ويشكل 

بالتالي استبدالاً )أو تغييرًا( غير قانوني للدستور )القرار 

Sentencia C-141 (9030.))
29
 

نح بعض المحاكم تمُالأحزاب السياسية والانتخابات: 

الدستورية صلاحية تحديد قانونية الأحزاب السياسية ومراجعة 

دستورية الأفعال التي تقوب بها الأحزاب أو تصديق النتائج 

الانتخابية. فقد لعبت المحكمة الدستورية التركية مثلاً دورًا 

فاعلاً ومثيرًا للجدل في منع الأحزاب السياسية حين حددت أن 

 زاب تنتهك مبادئ الدستور.منصات هذه الأح

قد يسُمح لمحكمة دستورية بتحديد موجبات  القانون الدولي:

الدولة ضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تشكل الدولة 

طرفاً فيها، وإذا ما كانت الدولة قد استوفت هذه الموجبات 

 بالإضافة إلى دستورية موجبات المعاهدة.

الصلاحية في أي من هذه  المحاكم الدستورية قد تمُنح

المجالات. في بعض الحالات تكون صلاحية المحكمة 

الدستورية محدودة بعض الشيء؛ في بلجيكا مثلاً، يحق 

للمحكمة الدستورية أن تراجع التشريع بما في ذلك التناقضات 

في القوانين ضمن النظام البلجيكي الفدرالي )المحكمة 

لكن عددًا كبيرًا من المحاكم  (.319الدستورية البلجيكية، المادة 

الدستورية يمُنح صلاحيات واسعة نسبياًّ بما في ذلك عددًا من 

 المذكور أعلاه.

 

 إلى المحكمة وسيلة الوصول .6

قد تصل حالات إلى المحكمة الدستورية بطرق مختلفة، بما في 

ذلك الإحالة من محاكم أخرى أو من فروع أخرى في المحكمة 

دية التي يحملها المواطنون.أو خلال الشكاوي الفر
30
 

في نظام مركزي للمراجعة  الإحالة من محاكم أخرى:

الدستورية، على أي محكمة تبت في مسألة تشمل تفسيرًا 

(. 3.1دستورياًّ أن تحيل المسألة إلى محكمة دستورية )فقرة 

يتم توقيف الإجراءات في المحكمة في المستوى الأدنى فيما 

ة المسألة، ويكون قرار المحكمة تراجع المحكمة الدستوري

 الدستورية ملزمًا للمحكمة في المستوى الأدنى.

في بعض  الإحالة من مسؤولين تشريعيين أو حكوميين:

الدول، يجوز للمشرعين أن يتوجهوا للمحكمة الدستورية 

                                                 
 .91/26قرار تصديق، تصديق المحكمة الدستورية   28
أن تشكل جزءًا من هل يجب للتعديلات غير الدستورية على الدستور مراجعة دايفد لاندو،   29

، 9031حزيران  30؟ إنكونت، القانون

-unconstitutional-the-http://www.iconnectblog.com/2013/06/should

canon/-the-of-part-be-doctrine-amendments-tutionalconsti. 
 .2في المرجع نفسه راجع هاردينغ، ليلاند وغروبي،  30

مباشرةً. في بعض الأحيان يجب أن يتوفر عدد محدد من 

الشرط قد يؤثر على  المشرعين في الطلب لتكون مقبولة، وهذا

قدرة الأحزاب السياسية المعارضة بالتوجه للمحكمة 

عضوًا في مجلس  60الدستورية. تحتاج فرنسا مثلاً إلى 

الشيوخ أو في الجمعية العمومية لإحالة تشريع في البرلمان إلى 

(. وتمنح دساتير 63المجلس الدستوري )دستور فرنسا، المادة 

ين صلاحية التوجه إلى أخرى بعض المسؤولين الحكومي

المحكمة الدستورية كوسطاء حقوق الإنسان ورئيس مجلس 

النواب ورئيس الجمهورية أو رؤساء البعثات المستقلة )مثلاً 

 لجنة إنتخابية(.

تمنح بعض الدول المواطنين صلاحية  آلية الشكوى الفردية:

رفع قضية إلى المحكمة الدستورية مباشرةً. وقد تشمل هذه 

منظمات المجتمع المدني التي تعُنى بفض النزاعات  الصلاحية

المتعلقة بالمصلحة العامة. في هذا الإطار، يمنح الدستور 

الكولومبي كل مواطن حق التوجه إلى المحكمة الدستورية 

للتشكيك في دستورية القوانين والمراسيم التنفيذية والتعديلات 

ية أداةً قوية (. تعتبر الشكاوي الفرد913على الدستور )المادة 

لضمان نفاذ قوانين حقوق الدستور. وتساعد هذه الشكاوي 

أيضًا على توليد الدعم الشعبي للمحكمة بما أن قراراتها تساهم 

على حماية حقوق المواطن. إلا ان السماح للمواطن بتوجيه 

الشكاوي قد يزيد من عدد القضايا أمام المحكمة ويتطلب أن 

ية كافية )كتاب قانون وأمناء سر( يكون للمحكمة الدستورية بن

 إدارة تدفق القضايا.
 

 أشكال المراجعة الدستورية .7

تستطيع المحاكم المشاركة في مراجعة الأنظمة الدستورية قبل 

دخولها حيز التنفيذ )مراجعة مسبقة( أو بعده )مراجعة لاحقة(. 

تسمح بعض البلدان للمحكمة الدستورية بممارسة أحد أشكال 

، أكثر فيما تعطي دول أخرى المحكمة صلاحية المراجعة أو

ممارستهما معًا. يجوز للمحكمة الدستورية الفدرالية الألمانية 

مراجعة مسبقة أو ولاحقة )القانون الألماني الأساسي، المواد 

؛ وقانون المحكمة الدستورية الفدرالية المواد 300( و3) 21

 (.29-66( و6) 31

 ستشاريةالمراجعة المسبقة والآراء الا 7.1

قد تمُنح المحاكم الدستورية صلاحية مراجعة دستورية القوانين 

المقترحة قبل سنها من قبل المجلس التشريعي أو بعد ذلك لكن 

قبل تنفيذها، ما يعُرف بالمراجعة المسبقة. يقضي الهدف من 

المراجعة المسبقة بكشف القوانين اللادستورية قبل أن ينتج 

بضرر. تتم المراجعة المسبقة  عنها أي خرق دستوري يتسبب

من قبل مسؤولين سياسيين؛ أعضاء المجلس التشريعي )في 

الغالب ممثلي المعارضة السياسية( أو المجلس التنفيذي أو 

ممثلي الحكومات الإقليمية.
31

تطلب فرنسا من المجلس  

الدستوري مراجعة كافة القوانين المؤسساتية )الأنظمة التي 

الدستورية تفاصيل أكبر( وكافة مشاريع تطبق أو تزود الأحكام 

                                                 
  .291في المرجع نفسه ، ستون سويت  31

http://www.iconnectblog.com/2013/06/should-the-unconstitutional-constitutional-amendments-doctrine-be-part-of-the-canon/
http://www.iconnectblog.com/2013/06/should-the-unconstitutional-constitutional-amendments-doctrine-be-part-of-the-canon/


 

 

قوانين الأعضاء الخاصين قبل سنها )الدستور الفرنسي المادة 

63.)
32
 

يسُمح للمحاكم الدستورية أيضًا بإصدار الآراء الاستشارية. 

تطلب الحكومة عادةً الآراء الاستشارية في ما يتعلق بدستورية 

لإرشاد حول تفسير القوانين المقترحة كما أنها قد تطلب أحياناً ا

 أو مفاعيل الأحكام الدستورية.

 المراجعة اللاحقة 7.7

تتمتع معظم المحاكم الدستورية بصلاحية مراجعة دستورية 

القوانين بعد سنها في ما يعُرف بالمراجعة اللاحقة.
33
يتم هذا  

النوع من المراجعة في الحالات التي تنطوي على مسألة 

نتيجة طعن أو إحالة من  دستورية تصل إلى المحكمة الدستورية

محكمة على مستوى أدنى.
34
المراجعة اللاحقة تتيح للمحكمة  

مراجعة دستورية القانون بعد أن يدخل حيذ التنفيذ فترة كافية 

ليظهر تأثيره على أرض الواقع. من الأسهل أحياناً تقييم إذا ما 

كان قانون ما سينتهك الحقوق الدستورية أو أحكام أخرى بعد 

 سريانه.

 

 صلاحيات المعالجة .8

قد تمُنح المحاكم الدستورية مروحة من العلاجات التي يمكن 

تطبيقها لدى إصدار حكم في ما يتعلق بفعالية حكمها. وتشمل 

 هذه الخيارات:

تختلف قواعد إعلان عدم الصلاحية.  إعلان اللادستورية:

 بالمبدأ، تستطيع المحاكم الدستورية إعلان أن قانوناً كاملاً أو

جزءًا منه غير دستوري. وقد يأخذ حكمها مفعولاً فورياًّ أو 

مؤخرًا لإعطاء المجلس التشريعي الوقت لتعديل القانون أو 

إصدار قانون جديد. تتبنى بعض المحاكم مقاربة حذرة بشكل 

خاص في إصدار إعلان عدم الصلاحية. فقد طورت المحكمة 

ار "قواعد الدستورية الإيطالية مثلاً ممارسة تقضي بإصد

تفسيرية" تعلن من خلالها أن تفسيرًا معينّاً واحدًا لحكم نظامي 

لا دستورية أو أنه هناك تفسير دستوري واحد لحكم نظامي، 

مما يتطلب بالتالي من كافة المحاكم الدستورية تفسير الحكم 

بالطريقة نفسها في القضايا المستقبلية.
35
وحدها الحالات التي  

لقانونية بوضوح الدستور، تصدر المحكمة تنتهك فيها اللغة ا

 الدستورية إعلان عدم الصلاحية.

يكون قرار المحكمة الدستورية في بعض  نهائية الحكم:

الأنظمة ملزمًا وغير قابل للعزل. وقد منحت الدساتير في 

حالات نادرة المجلس التشريعي صلاحية التفوق على حكم 

تور الروماني ، سمح الدس9001محكمة. مثلاً قبل العام 

للبرلمان أن يطغى على قرار محكمة دستورية بإلغاء قانون إذا 

 311أقر ثلثا كل غرفة القانون مجددًا )الدستور الروماني المادة 

، عدلت رومانيا دستورها 9001(. وفي العام 9001قبل تعديل 

(. بالطبع، يمكن 316لإزالة هذا الحكم )دستور رومانيا، المادة 

ر استجابةً لقرار محكمة دستورية. وقد تصدر تعديل الدستو

                                                 
مشاريع قوانين الأعضاء الخاصين هي مشاريع قوانين مقترحة من أحد أعضاء البرلمان   32

 .وليس مشاريع قوانين مقترحة من قبل الحكومة
 .30-21في المرجع نفسه  راجع جداول مقارنة المحاكم الدستورية حول العالم في أوثمان،  33
في بعض الأنظمة يمكن مراجعة دستورية القوانين بشكل "مجرد" أي من دون الإشارة إلى  34

 قضية معينة.
 .54 في المرجع نفسه، غارليكي  35

المحاكم الدستورية أيضًا بعض أنواع القرارات كالمسائل 

الاستشارية التي لا تكون ملزمة لوحدات أخرى من الحكومة أو 

 لمحكمة على مستوى أدنى.

حيث يحق للمحكمة الدستورية  إلغاء النتائج الانتخابية:

ا بصلاحية إلغاء نتائج لتصديق انتخابات البلد، تتمتع أيضً 

الانتخابات إذا وجدت أن الحقوق الدستورية قد انتهُكت خلال 

عملية الانتخاب. قد يكون لإلغاء نتائج الانتخابات عواقب 

وخيمة وموسعة على ديموقراطية البلد وقد تؤدي إلى فترات 

من الارتباك وفقدان الثقة إذا تم حل الهيئة المنتخبة كنتيجة 

ة )كما حصل حين ألغت المحكمة الدستورية العليا لقرار المحكم

في مصر أو انتخابات برلمانية بعد رحيل مبارك في 

(. يجب على صانعي السياسات الأخذ بعين الاعتبار 9033/39

العواقب المحتملة حين يقررون الصلاحيات التي سيتم منحها 

للمحكمة الدستورية في ما يتعلق بالقوانين الانتخابية 

 ابات.والانتخ

تمامًا كالمحاكم العادية، تتمتع  الأوامر الاحترازية والمؤقتة:

المحاكم الدستورية بصلاحيات إصدار الأوامر الاحترازية التي 

هي أوامر تطلب من شخص ما اتخاذ إجراءات معينة أو منعهم 

من ذلك. وتستطيع المحاكم الدستورية أيضًا إصدار الأوامر 

ا، كأمر يعيد مدعية  المؤقتة فيما يكون النظر في القضية مستمرًّ

إلى عمليها فيما لا تزال المحكمة تقيم شكوى بأن إنهاء عقدها 

 كان نتيجة تمييز دستوري.

 

 الخاتمة .9

ا في تعزيز الديموقراطية  تلعب المحاكم الدستورية دورًا مهمًّ

وتساهم في سيادة القانون. بما أن المحكمة الدستورية هي 

د معنى الأحكام في الدستور وفض المؤسسة الموكلة بتحدي

النزاعات الدستورية التي قد تنشأ دائمًا بين الأطراف السياسية 

أو الأحزاب في أي حكومة ديموقراطية، يستحق تصميمها 

 والصلاحيات الممنوحة لها دراسة متأنية من صانعي القرارات.

ليس هناك شكل مثالي للمحكمة الدستورية. سيعتمد تصميم 

ى الإطار لسياسي والاجتماعي الفريد في البلد. لكن المحكمة عل

ر كيف ستبدو المحكمة الدستورية، على صانعي  حين يقرَّ

السياسيات أن يدركوا أن الديموقراطية الدستورية المتينة تحتاج 

لمحكمة لديها ما يكفي من الصلاحيات لضمان احترام الستور 

ضًا أن كقانون أعلى للبلد. يجب على صانعي السياسات أي

يأخذوا بعين الاعتبار وضع قواعد تشجع على تعيين أفراد ذوي 

مؤهلات ومميزين كقضاة في المحكمة الدستورية وتحمي 

قدرتهم على العمل بشكل مستقل عن وحدات الحكومة الأخرى. 

إن استجابة صانعي السياسات على المسائل الواردة في هذه 

ة المحكمة الدراسة سيكون له أثر طويل الأمد على قدر

 الدستورية على لعب دورها بشكل فعال.
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 المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية حول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز عمليات الانتقالات الدُّستوريَّة   يقوم حول

 في كليَّّة الحقوق في جامعة نيويورك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مركز عمليات الانتقالات الدُّستوريَّة  في كليَّّة  يقوم

الحقوق في جامعة نيويورك بانتاج وتعبئة المعرفة 

مساندة عملية البناء الدستورى.وتستحدث لاللازمة 

الانتقالات الدُّستوريَّة  تلك المعرفة من خلال تحديد 

تحقيق نجاح فى القضايا الهامة ذات الأهمية القصوى 

حيث يعوق عدم تواجد أبحاث ، نتقالات الدُّستوريَّةالا

فاعلية المساعدة التقنية لعملية البناء  ومواكبةمناسبة 

مما يؤدى ويقود شبكات الخبراء الدولية ، الدستورى

الى إستكمال مشاريع بحث موضوعية تكون من 

شيمها إمداد الممارسين بخيارات السياسات المرتكزة 

نتقالات الدُّستوريَّة بتعبئة تلك على الأدلة. وتقوم الا

المعرفة من خلال برنامج علاجى مبتكر يصبح بمثابة 

"مكتب مساندة خلفى" يدعم بحوث المستشارين 

الدستوريين فى هذا المجال وينشر على الأرض 

خبراء هيئة التدريس والباحثين الميدانيين لتحقيق 

الدعم على الأرض. ونتولى تلبية احتياجات البعثات 

الميدانية الحالية للبحث الشامل معززين بشكل كبير 

تأثيرهم وفاعلية دورهم كمستشارى وممثلى تلك 

 السياسات. 

http://www.constitutionaltransitions.org 

 الافدرالينةالإدارة تم إعداد هذه النشرة  بمسناعدة منن 

وزارة الخارجينننة  .السويسنننرية للشنننؤون الخارجينننة،

وتتحمنل   البريطانينة فني طنرابلسوالسنفارة  الألمانية

المنظمننة الدوليننة للتقريننر عننن الديمقراطيننة، وحنندها 

مسننننؤولية المحتويننننات. كمننننا أنّ هننننذه المحتويننننات لا 

 الجهات المانحة.تعكس بالضرورة وجهات نظر 

إن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية هي 

منظمة غير حزبية ومستقلة وغير هادفة للربح 

ومسجلة في برلين، ألمانيا. تعزز هذه المنظمة 

ساءلة مؤسسات المشاركة السياسية للمواطنين، وم

الدولة وتطوير المؤسسات الديمقراطية في جميع 

أنحاء العالم. وتساعد المنظمة على إيجاد سبل محلية 

لتعزيز الحق العالمي لمشاركة المواطنين في الحياة 

السياسية لبلدهم، على النحو المنصوص عليه في 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي 

 .مدنية والسياسيةالخاص بالحقوق ال
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